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ال السؤ

واب على ا كان الج ذ اء عدتها ؟ وما هو الدليل إ ن ث ي أ يرها ف غ وج ب ز وز له أن يت هل يج عة ، وطلق إحداهن ، ف رب ا من أ وج ز ل مت ا كان الرج ذ إ

ير صحيحا ؟ وما هو العمل لتصحيح ه الأخ واج ( .” وهل سيكون ز عة لال عدة )الراب ة خ امرأ وج ب ز وز له أن يت ه: “لا يج ن أ ال أعلاه ب السؤ

ة ؟. رآن والسن ي الق اء ف ا لما ج ق ع وف لك الوض ذ

صلة ة المف اب الإج

ة مع العلماء على أن المطلق د أج ق ة ـ ف ي ان ة الأولى أو الث ه الطلق ن اً ـ أي أ عي اً رج عة طلاق ة الراب وج ي أوقعته على الز ا الطلاق الذ ن كان هذ إ

وز ه لا يج ن معوا على أ اعلم أن العلماء أج تك ف وج الت ز ها ما ز ن ت أ ب ا ث ذ إ ي 7 / 104 ( ، ف ن ها ) المغ ي عدت قض ن ة حتى ت وج ر ز ب عت ة ت عي الرج

ي رَ رض مَ نِ عُ  ي ) 1128 ( عن ابْ ي وقت واحد ـ لما روى الترمذ مته ف نَّ على ذ  كُ ات ـ أي أن يَ وج ع ز رب ر من أ ن أكث ي مع ب ل الحر أن يج للرج

ا عً بَ أَرْ رَ  يَّ خَ  تَ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ هُ ال رَ أَمَ فَ هُ  عَ نَ مَ لَمْ أَسْ فَ ةِ  يَّ لِ اهِ جَ ي الْ ةٍ فِ وَ رُ نِسْ شْ لَهُ عَ لَمَ وَ يَّ أَسْ فِ قَ ةَ الثَّ لَمَ نَ سَ نَ بْ ا لَ يْ غَ نَّ  هما أَ الله عن

ي ) 1 / 329 ( . ن الترمذ ي صحيح سن ي كما ف ان ” وصححه الألب نَّ هُ نْ مِ

مس نسوة ، وقد ين خ مع ب ا قد ج هذ ه يكون ب اً لأن عي اً رج ة طلاق ي عدة المطلق امسة ف وج الخ ز ل أن يت وز للرج ه لا يج ن قدم أ ح مما ت ويتض

ع ر من أرب ه أكث ي عصمت مع ف ل أن يج وز للرج ه لا يج ن ماعة قولاً وعملاً على أ ة والج ر أهل السن عة وسائ مة الأرب ة والأئ مع الصحاب أج

ةُ دَ ي بِ ليل عَ عي الج اب رى )4/ 154( عن الت اوى الكب ت ي الف ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قل ش ي صلى الله عليه وسلم وقد ن ب لا الن ات إ وج ز

لَا ةِ , وَ عَ ابِ ةِ الرَّ دَّ ي عِ حُ فِ كَ نْ ةَ لا تُ سَ امِ نَّ الْخَ لَى أَ مْ عَ هِ اقِ فَ اتِّ ءٍ كَ يْ لَى شَ دٍ صلى الله عليه وسلم عَ مَّ حَ بُ مُ ا حَ قْ أَصْ فِ تَّ ه قال : لَمْ يَ ن يُّ أ انِ مَ لْ السَّ

ة رسوله محمد صلى اب الله وسن الف كت قد خ ات ف وج ع ز رب ر من أ ن أكث ي مع ب لك وج ب عن ذ من رغ ا” ا.هـ ف هَ تِ أُخْ ةِ  دَّ ي عِ تُ فِ أُخْ حُ الْ كَ نْ تُ

ماعة . ة والج ارق أهل السن الله عليه وسلم وف

ة المسلمة 2 / 641 ( . امعة للمرأ اوى الج ت اب ) الف ي كت مة ف ة الدائ ن توى اللج ر ف ظ ان

ها ـ أي لت ب ت قد دخ ن كن ة . وإ تك المطلق وج ي عدة ز قض ن ها حتى ت ت ارق ب عليك مف اطلاً ، ويج ر ب ب د يعت ن العق إ ا ف ا حدث هذ ذ وأما إ

رى ها مرةً أخ لك تعقد علي عد ذ كاحها ب ا أردت ن ذ م إ ة . ث ك عدة المطلق لها ، وتعتد من ع لها مهر مث ب عليك أن تدف ه يج ن إ امسة ـ ف الخ

كاح . د الن ة لعق رعي روط الش اً الش ي مستوف

ة الث ة الث ي عدة الطلق امسة ف كاح الخ واز ن ي ج تلف العلماء ف د اخ ق ة ـ ف الث ة الث أن كانت الطلق اً ـ ب ن ائ اً ب عة طلاق ا كان طلاقك للراب ذ أما إ

اب ر:  ) كت ظ از رحمه الله . ان ن ب يز اب د العز يخ عب حه سماحة الش ي يرج ه وهو الذ ع من لى المن ة إ ي ف لة والحن اب هب الحن ذ عة ؛ ف ة الراب وج للز

از له أن اً ج لاث ة ث تهت عدة المطلق ا ان ذ إ ة ف عي ي طلاق الرج ق ف يكون الحكم كما سب لك ف از 1/ 278 ( وعلى ذ ن ب يخ اب اوى الطلاق للش ت ف

ه الحالة . ي هذ مة ف ائ ر ق ب عت ة لا ت ي وج ها ، لأن الز ات عد وف وج ب ز ن له أن يت إ عة ف اة الراب ي حالة وف ها والله أعلم . أما ف يعقد علي
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والله أعلم.
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